كان كلامنا المتقدم في الإشكالات الواردة على إثبات حجية خبر الواحد في الوسائط في رجال السند الذين يقعون في وسط الإسناد، وقلنا: إن الإشكال يقرر بوجوه، من جملة الوجوه، قررناه بوجه ثالث، خلاصته: أنه لابد من تقدم الموضوع على الحكم، وتأخر الحكم عن الموضوع، باعتبار أن الموضوع هو عرش، والحكم هو نقش، كتابة، رسم، أو ورقة، لابد أن تكون الورقة موجودة أولاً حتى يكون عليها ماذا؟ الرسم والكتابة، ويستحيل أن تكون الكتابة مقدمة على الورقة، وموجودة قبل وجود الورقة، أين موقعها؟ والحال قلنا في المقام، عندنا ماذا؟ نعم، الإشكال موجود، ما هو الإشكال؟ بمعنى أن الحكم هو المتقدم، والموضوع هو المتأخر، لأنه يثبت بالحكم، في رجال السند المتوسطين، فلما نقول هكذا: حدثني المفيد قال حدثني الصدوق، قال مثلاً حدثني الحسين بن روح، مثلاً، حدثني المهدي عليه السلام، كان هذا مثالنا، فقلنا: إن خبر المفيد، (حدثني المفيد) هذا وجداني لا إشكال فيه، والحديث، (حدثني المفيد) يجيء عندنا الحكم ينطبق على ماذا؟ الموضوع، لأن الحكم ماذا يقول لي؟ صدق الثقة، والمفيد ثقة، أصدقه، لكن ما هو الأثر المترتب على حدثني المفيد؟ الأثر المترتب عليه حدثني الصدوق، طيب حدثني الصدوق، في الحقيقة المفروض أن يكون موضوعاً للحجية، وإذا كان موضوعاً، كيف يكون؟ ما يثبت إلا من ناحية ثبوت حدثني المفيد، فماذا يلزم؟ يلزم أن يكون الموضوع لا ثبوت له، إلا بثبوت الحكم وهو الحجية، الذي خلاصته الحجية الذي هو صدق المفيد، هذا مستحيل، كيف مستحيل؟ لأننا قلنا: لابد أن يكون الموضوع وهو حدثني الصدوق متقدماً، حتى ينطبق عليه ماذا؟ الحكم (صدق)، والحال أنه لايثبت إلا إذا ثبت (حدثني المفيد)، هذا الذي قلنا ماذا؟ إشكال يمكن أن يقرر، هذا طبعاً الإشكال ممكن أن يقرب بوجوه مختلفة، هو نفسه هذا الإشكال يمكن أنه نغير في حيثياته، كما سوف يأتينا، يعني مرة يقال في حال الحكم والموضوع، مرة يقال تأخر الموضوع عن الحكم....
....

اتحاد الحكم والموضوع ما يصير....

....

لا، ما يصير الحكم والموضوع يتحدان، لابد قلنا من التغاير، عندنا قلنا ثلاثة أمور، عندنا ماذا؟ موضوع وحكم وأثر للحكم، أمس شرحنا هذا، ولابد أن تختلف هذه الأمور الثلاثة، والحال رأينا كما رأينا أن خبر الصدوق الذي هو كموضوع، لا يثبت إلا بـ (صدق المفيد)، ولذلك قلنا: هذا الإشكال يجعل، يجعل ماذا؟ الأدلة التي نطرحها لإثبات حجية خبر الواحد أصلاً غير مفيدة، لأن نحن من أين نستفيد منها؟ نستفيد إذا أثبتنا ماذا؟ حجية هذه الأدلة وانطباق هذه الأدلة على رجال السند بأجمعها، والحال ما تفيدنا إلا إذا كانت عندنا ماذا؟ قرب إسناد، يعني واحد يحدثنا عن المعصوم، يفيدنا هذا الكلام، لكن نحن عندنا هكذا؟ يعني نقول فلان حدثنا عن المعصوم يصير هذا فلان موجود، ونطبق عليه (صدق العادل) ويصير عندنا الحكم الذي هو ماذا؟ حجية خبر الثقة وحجية خبر العادل، هذا حكم، والموضوع هو (حدثنا فلان)، والأثر ماهو؟ إعادة الصلاة مثلاً، هذا ما عندنا مشكلة، لكن في المقام الأمر ليس كذلك، نحن لا يثبت عندنا موضوع إلا إذا طبقنا الحكم، وبعبارة أخرى، يكون الموضوع متولداً من الحكم، وكأن الحكم هو الذي يلد الموضوع، وهذا مستحيل، لأن افترضنا أن الحكم متأخر عن الموضوع، والموضوع متقدم عن الحكم، نعم، طيب إذا عرفنا الإشكال...

أما الإجابة عن هذا الإشكال:

يقول: في الحقيقة عندنا ماذا؟ خلط حيثي، الإجابة تتضح بدفع هذا اللبس والخلط الحيثي، انتبهوا! إذا عندنا رجال سند معنعن، متعدد، نحن صحيح عندنا (حدثنا المفيد)، (حدثنا المفيد) هذا موضوع مباشرة، والحكم ما هو؟ حجية خبر المفيد الذي عبرنا عنه بعبارة ثانية (صدق خبر الثقة)، والأثر المترتب عليه ما هو؟ الأثر المترتب عليه هو ماذا؟ إثبات خبر الصدوق، فرأينا تغايراً، حكم موجود عندنا، وموضوع عندنا، وماذا؟ وأثر، وهو ثبوت (حدثني الصدوق)، ففيه تغاير بين الحكم والموضوع والأثر، ولكن حجية خبر الصدوق ليست جائية من ماذا؟ من (حدثني المفيد)! لا، أيضاً ماذا؟ (صدق الثقة) معي، لأن (صدق الثقة) ماذا؟ حكم كلي ينحل بعدد الأفراد الموجودين عندنا في الخارج، فإذا عندنا رجال سند ستة كما قلنا في مثالنا سداسي أو ثلاثي أو تسعة عشر، راح يصير عندنا ماذا؟ (صدق الثقة) ينطبق على كل واحد بمفرده، الإشكال من أين جاء؟ من توهم أنه ما عندنا إلا حكم واحد وهو (صدق الثقة) نحن في الحقيقة عندنا حكم متعدد ينحل بعدد الأفراد، لأنه دائماً إذا عندنا ماذا؟ كلي، جامع، وله أفراد، انطبق هذا الكلي الجامع بعدد الأفراد في الخارج، بما أنه عندنا تسعة عشر فرد، ستة أفراد، راح ينطبق عليهم من دون إشكال...
ومن خلال هذه الإجابة راح يندفع عندنا إشكال آخر، الذي قلنا هذا الإشكال له حيثيات مختلفة، سبحان الله هذا يتولد، يعني من هذا الإشكال، مرة نقول ماذا؟ يتولد الموضوع من الحكم، مرة نقول الحكم يتولد من الحكم، كيف الحكم يتولد من الحكم؟ لأن معنى (صدق المفيد) راح ماذا يتولد من عنده؟ حجية خبر المفيد، التي هي حجية خبر المفيد ما معناها؟ يعني (صدق خبر الصدوق) فصارت الحجية تولد حجية، الذي واحد يعتبر حَجية تولد من حَجية....

وفي الحقيقة ما يمكن، هذا معناه ماذا؟ ترتب الشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه، في السابق كان الإشكال بلحاظ الموضوع، الآن الإشكال بلحاظ نفس الحكم، لأن الحجية، الحجية تولدت من نفس الحجية، عجيب، كيف؟ لأنه لا معنى لصدق المفيد إلا حجية خبر المفيد المتولد منها حجية خبر الصدوق، والحجية هي شيء واحد ما تختلف، فكيف تولدت الحجية عن الحَجية التي هي الحجية؟ 

نقول: نعم كما في الإجابة نمرة واحد، الحجية في رقم واحد مختلفة عن الحجية في رقم اثنين وفي رقم ثلاثة، لأنه عندنا حكم (صدق حجية خبر العادل) التي في رقم واحد تختلف، ليست هي نفسها حتى تقول تولدت من نفسها، يكون ننتبه، واضح لنا هذه الفكرة؟ نعم...

ولذلك يقول الماتن: الإجابة التي نحن أجبنا بها لها صلاحية لدفع إشكال تولد الحجية عن الحجية، معي؟ نعم، نحن أين وصلنا في التطبيق؟ وفيه صح؟

طبقوا هذا المقطع البسيط!

تطبيق: 

وفيه: أن خبر كل من الوسائط لا يتفرع التعبد به على حجيته بنفسه، حتى تصير الحجية،ماذا؟ حتى يصير الموضوع متأخر عن الحجية، والحال أن الموضوع لابد أن يتقدم، لو كان متفرعاً عن حجية نفسه، لكان الإشكال يرد، ولكن هو ليس متفرعاً عن حجية نفسه، وإنما متفرع عن حجية خبر المفيد، لأنه قلنا هو أثر لحجية خبر المفيد، يكون ننتبه، بل على حجية الخبر الحاكي عنه، لأن المفيد يحكي عن الصدوق، فحجية خبر الصدوق تولدت عن من؟ ونفس خبر الصدوق متولد عن ماذا؟ عن حجية خبر المفيد....

ولا محذور في ذلك، لتعدد الحكم بالحجية، لأنه حجية رقم واحد التي هي حق خبر المفيد، وحجية رقم اثنين، التي هي حجية خبر الصدوق، وحجية رقم ثلاثة أيضاً التي هي خبر من ينقل عنه الصدوق، الكليني مثلاً عن الحسين بن روح، مثلاً، لتعدد الأخبار التي هي موضوع للحجية، واضح؟

واتحاد الأحكام المذكورة دليلاً، لأن الحجية ثبتت بدليل واحد، وهو صدق خبر الثقة، هذا لا يوجب أن تكون هذه الأحكام متحدة في الذات، هي مختلفة، لأن عندنا حكم أول (صدق خبر المفيد)، حكم ثاني (صدق خبر الصدوق)، حكم ثالث (صدق خبر الكليني)، حكم رابع، (صدق خبر الذي يأتي من بعده وهكذا).....

ولذلك يقول: واتحاد الأحكام المذكورة دليلاً، لأن الدليل الدال على حجية خبر الواحد مثلاً هو ماذا؟ (صدق خبر الثقة) أو (خبر الواحد حجة)، لكن لا يوجب اتحاد هذه الأخبار في الذات، لانحلال العام إلى أحكام بعدد أفراد موضوعه، عرفنا الآن الإجابة؟ وهذه الإجابة ما شاء الله، عصا موسى، لها صلاحية أن تدفع الإشكالات الأخر التي ماذا؟ تتولد، نعم، مثلاً: يقول: ومن خلال هذه الإجابة يظهر أنه لا مجال لتوجيه الاشكال باستلزام شمول العمومات للاخبار بالواسطة أن تكون الحجية أثراً لنفس الحجية، فيتولد الحكم عن الحكم، فيكون الحكم متقدماً على نفسه، وهو إشكال الدور، يعني وجود الحكم قبل أن يوجد، لأنه تصير ماذا؟ العلة علة لنفسها، هذا ما يصير....

إذا لا أثر لحجية خبر الأول وهو (حدثنا المفيد) إلا إثبات الحجية الموجودة في خبر الثانيت، نحن قلنا صحيح الحجية في الخبر، لكن الحجية في الخبر الثاني هي غير الحجية الموجودة في الخبر الأول، يكون ننتبه، ليست هي نفسها حتى يقال تولدت عن نفسها، واضحة لنا الفكرة؟

إلا إثبات خبر الثاني، ثم حجيته لاثبات الخبر الثالث، وهكذا حتى نصل إلى الخبر الحاكي عن المعصوم، ونحن قلنا لابد أن يكون ماذا؟ هناك تباين بين ماذا؟ بين الموضوع والحكم والأثر، نحن لاحظنا الأثر هنا متحد مع الحكم، يعني الحكم تولد عن الحكم، هذا معنى الأثر متحد عن الحكم، فالإجابة نفس رقم واحد تصلح إجابة عن هذا الإشكال، الذي هو الحقيقة نفس الإشكال، في الروح واحد، ولكن تارة نحن نظرنا يتوجه إلى ماذا؟  الموضوع، فنقول الموضوع تولد عن الحكم، وأخرى نظرنا نوجهه إلى الحكم، فنقول الحكم تولد عن الحكم، معي، لا فرق.....

مع وضوح التباين بين الاثر والمؤثر، بل ماذا؟ أن الإثر المفروض يترتب على المؤثر، والمعلول على العلة، يعني الحكم المفروض له أثر الذي هو وجوب إعادة الصلاة مثلاً، ويتولد عن الحكم، فصار ما فيه أثر للحجة إلا نفس الحجية، هذا معنى اتحاد الحكم مع ماذا؟ مع أثره، نقول: هذا الإشكال مدفوع بأن أثر الحجية في كل خبر ليس هو حجية نفس ذلك الخبر، معي، لأن الحجية الثابتة بخبر المفيد، لها أثر، وهو ماذا؟ (صدق خبر الصدوق) فصار تفاوت، اختلفا، معي؟ فالحجية في الخبر المحكي به، فالحجية صحيح وإن كانت أثراً، لكنها أثر مغاير، وليست نفس ماذا؟ الحجية الأولى، بعبارة ثانية الحَجية رقم واحد غير الحجية رقم اثنين، معي أنتم؟

هذا واحد يقول: أنا ما أشوف هالأصوليين إلا الحجية والحجية، وأنا ما أدري ماذا يريدون بالحجية هذه،.....

يقول يعني حجية الحالها من دون حجي، نحن تبين لنا أن الحجية هنا معاها حجي، معي؟ نعم...

فالأثر يباين المؤثر ويترتب عليه، لأننا رأينا أن حجية خبر الصدوق مترتبة على حجية خبر المفيد، فأصبحت أثراً للحجية رقم واحد.....

هنا قليلاً إشكال عويص، نريد نجيب الإشكال ثم نريد ندفع الإشكال، انظرا الإشكال!

.....
يالله الإشكال سهل، فعلاً عليكم سهل هو، إن شاء الله، هو عليكم سهل، لماذا؟ لأن مرت إجابته عليكم، فبيصير سهلاً، الذهن يعني متمرن عليه...

....

طلعنا من العويصة...

....

نحن الإجابة المتقدمة ماذا كانت؟ تبتني، ترتكز، مقامة على مبنى وهو أن عندنا عموم كلي يصدق على عدد أفراده في الخارج، وهو (صدق الثقة)(حجية خبر الثقة)، صدق الثقة التي هي معنى حجية خبر الثقة، ولكن عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير، ما فيه شيء غير الحجية، طيب، إذا كان الأمر كذلك، عندنا أفراد في الخارج وعندنا حكم كلي ينطبق على عدد أفراده في الخارج، أليس كذلك؟ ولكن نحن مع الأسف الشديد ما عندنا كذلك، في المقام ما عندنا كذلك، لأنه ماذا عندنا؟ عندنا يقول (صدق الثقة) (خبر الثقة حجة)، صح؟ ولكن خبر الثقة الموجود في الخارج هو حدثني من؟ المفيد، متى يأتي خبر حدثني الصدوق؟ بعد أن نصدق المفيد، ففي الحقيقة ما ينطبق على أفراده في الخارج، متى ينطبق؟ لو كان الأفراد لهم وجود فعلي في الخارج، هذا متى ينطبق؟ بعد تطبيقه على فرده الأول، والمفروض أن العموم ينطبق على الأفراد ماذا؟ سواسية كأسنان المشط، والحال ليس الأمر كذلك، فكيف ينطبق على الأفراد قبل وجود الأفراد؟ فهل الحكم بحجية خبر الثقة، أو صدق الثقة، يصح أن ينطبق على الأفراد قبل وجودها؟ المفروض
لا يصح، لأنه متى يصح؟ بعد وجودها، لو كان لها وجود تنطبق عليه، أصلاً يقدر، نعم الحكام يقول: صدق الثقة، خبر الثقة حجة، والحال هذا بلحاظ الأفراد الموجودة، ذاك غير موجود حتى نصدقه، متى....
.....

هذا الإجابة، هذه القضية ليست قضية خارجية كما قلنا، ولذلك فيما تقدم نحن قلنا الإجابة مرت، هذه السهولة، لأن السهولة مرت علينا، قلنا: عندما أقول ماذا؟ الذي مر علينا في الإجماع المنقول، قلنا: القضية تشمل نفسها في الملاك، صحيح أنه (حدثني الصدوق) غير موجود إلا بعد إثبات ماذا؟ (حدثني المفيد)، لكن الملاك واحد، المناط واحد، عرفنا؟ وبما أنه، يعني القضية هذه حقيقية، ليست بلحاظ الأفراد الذي يوجد بعد (حدثني ماذا؟ المفيد)، وإنما كلما وجد خبر انطبق عليه صدق....لأنه قضية حقيقية هذه ليست قضية خارجية حتى يشكل علينا بها، انتبهنا، الذي قلنا الإجابة فيها شيء من اللبس، من ناحية، لكن بما أنه تقدم عندنا الإجابة على هذا اللبس ورفع الغموض، صارت الإجابة سهلة، واضحة لنا الفكرة؟ نعم، تعال إليّ...

وأما دعوى: أن الاحكام المذكورة بالحجية المتعددة بتعدد موضوعاتها لما كانت مترتبة في أنفسها، لأن كل خبر يترتب على الخبر الذي قبله، لأنه فرضنا أن خبر الصدوق ترتب على خبر المفيد، وأيضاً الخبر الذي يأتي من بعد الصدوق مترتب على خبر الصدوق، وهكذا....

يمتنع إرادتها من الدليل الواحد (صدق الثقة)، لأن (صدق الثقة) ينطبق على ماذا؟ على الأفراد من أخبار الثقات الذين لهم وجود بالفعل....

لاستحالة أن يكون الحاكم لاحظ أفراداً متعددة، بينها اختلاف في الرتبة، استحالة ماذا؟ لو كان الحكم على نحو القضية الخارجية، لا يشملها، لكن لو كان الحكم على نحو القضية الحقيقية، قلنا يشملها....

هذا الإشكال مندفع، كيف مندفع؟

بأن الملحوظ في العام الوارد في (صدق الثقة) بنحو القضية الحقيقية ليس هو الافراد بخصوصياتها المتباينة، حتى نقول مثلاً خصوصية خبر الصدوق من حيث ترتبه على خبر ال....ففيه ترتب....

 بل هو العنوان بحدوده المفهومية بنحو ينطبق هذا العنوان على أفراده المحققة الموجودة والمقدرة، لأنها قضية حقيقية، كلما، بنحو الفرض والتقدير كما يقول المحقق النائيني، كلما ثبتت له فرد انطبق عليه ماذا؟ حجية ذلك الفرد (صدق الثقة)...

وانطباقه حينئذ على أفراده المترتبة اطباقاً قهرياً ولا محذور فيه، ولذلك قلنا فيما تقدم في إجابتنا لـ...أنه لو كان المفهوم حجة، يعني لو كان خبر الثقة حجة، للزم أن يكون خبر الثقة ليس بحجة، لنقل الإجماع، للإجماع المنقول من السيد المرتضى القائل بأنه أجمعت الطائفة على عدم حجية خبر الواحد، نعم...

ومن ثم تقدم في الوجه الثاني شمول القضية لنفسها مع عدم وجود محذور خارجي، لماذا؟ نعم.... بل لو كان العام في المقام، حتى لو واحد سيدقدق، سيناقش، يقول: لا، هذه قضية ليست حقيقة حتى تشمل أفرادها الموجودين والمقدرين، بل هي قضية على نحو القضية الخارجية، لا تشمل إلا الأفراد الذين لهم وجود ماذا؟ بالفعل، نقول له: حتى لو كان كذلك، أيضاً الإشكال مندفع، ماذا؟ بنفس الإجابة التي أجبنا بها هناك، لأنه مرة يوجد للقضية ملاك ومناط، فإذا كان القضية لها مناط وملاك، فكلما انطبق ملاكها ومناطها، يعني يصير بنحو  ماذا؟ أينما وجدت العلة وجد المعلول....

بل لو كان العام جائي بنحو القضية الخارجية المختصة بالأفراد المتحققة أيضاً لم يمتنع شمول هذا العام للأفراد المترتبة في أنفسها ثبوتاً، لماذا؟ كالعلة والمعلول، لعدم لحاظ ترتبها في مقام الحكاية عنها بالعام….

 أنا لو قلت الآن هكذا على نحو القضية الخارجية: كل علة من هذه العلل التي تراها مؤثرة في معلولها، يعني كل علة من العلل التي لا أراها لاتؤثر في معلولها؟ دائماً تؤثر باعتبار أن المناط في الحكم هو التأثير والتأثر، ومن الواضح أن العلة تؤثر في معلولها، واضحة لنا الفكرة؟ 

لعدم لحاظ ترتبها في مقام الحكاية عنها بالعام، بل الملحوظ مجرد فرديتها للعام، يعني أنا ما ألحظ هذا الخارج على نحو يمتنع انطباقه على غيره، وإنما ألحظ ماذا؟ الحكاية، فيّ أحكي عنه، فقط أحكي عن هذا العام الخارجي، فبما أني أحكي عنه، وبما أنه فيه ملاك التأثير والتأثر، أصبح أينما وجد التأثر وجد ماذا؟ تأثير، وأينما وجد التأثير وجد التأثر….

 وهي متساوية من الحيثية المذكورة. نعم يقول: يمكن أن يقال: لو كان ما عندنا مسألة ما عبرنا عنه بالمناط والملاك وكانت القضية، لأن نحن قلنا: لما قال الشارع: صدق الثقة، خبر الثقة حجة، هذا له ملاك، أينما انطبق، خلاص، وجب التصديق والأخذ بخبر الثقة، نعم لو كان هذا، ما فيه مناط، ما فيه ملاك، وجائي على نحو القضية الخارجية المحضة، دون، لأشكل علينا، يعني لما اسطعنا أن ندفع الإشكال، كان تصير هذه الأخبار مترتبة، وصدق الثقة، ما كان ينطبق على الأفراد، لكنه ليس القضية على هذا النحو…..

نعم لو كان بعضها ثبوتا يتأخر في الرتبة عن صدور العام، عرفنا؟ لكن ليس هو متأخر، متأخر صحيح في الرتبة، لكنه ليس متأخراً عن صدور العام، لأن العام قلنا على نحو القضية الحقيقية أينما وجد له فرد، ولو بعد خمسة آلاف سنة انطبق عليه (صدق الثقة)….

أو عن إعمال العام امتنع شمول العام لهذا الفرد المتأخر، لعدم كونه من الافراد المتحققة في مرتبة صدور العام وفي مرتبة حكاية العام…..

لو قرر الإشكال بمثل ما قررت أنا كان أحسن، معي، كيف ماذا قلنا؟ قلنا: لو كان العام لا على نحو القضية الحقيقية، وإنما على نحو القضية الخارجية التي ليس لها ملاك، لامتنع شمول العام لهذا الفرد، لأنه ليس عندنا مناط لنطبق العام على هذا الفرد، مع أنه متأخر عن الفرد في الرتبة، فكيف ينطبق العام عليه؟ مع أننا لا ملاك لنا لنطبقه على هذا الفرد المتأخر في الرتبة، يعني متى يمتنع انطباق العام على الفرد المتأخر في الرتبة؟ لانتفاء أمرين، أن تكون القضية غير حقيقية، وأن لا يوجد لدينا ملاك لانطباق العام على الفرد، وأما حتى لو كان العام متأخراً في الرتبة، لكن يوجد الملاك عندنا، لا إشكال في انطباق العام على فرده، بالمناط، بالملاك، ولذلك قلنا القضية تشمل نفسها ملاكاً فيما تقدم…

نعم لو كان بعضها في عالم الثبوت متأخراً، وليس في عالم الإثبات، بلحاظ عالم الثبوت، يعني بلحاظ عالم الدليل، هذا، معي؟ متأخراً رتبة عن صدور العام، وعن إعمال العام، امتنع أن يكون العام شاملاً لهذا الفرد المتأخر، لعدم كونه من الأفراد من المتحققة في مرتبة صدور العام، أو في مرتبة حكاية العام عن أفراده، لكن نحن في المقام الأمر ليس كذلك، لماذا ليس كذلك؟ 

 إلا أن الأخبار بالواسطة ليست كذلك، لوضوح أن أخبار الوسائط وإن لم تكن عندنا موجودة بالفعل ومحرزة بالوجدان، لكنها فيها المناط والملاك، إما أن ندعي أنها ماذا؟ على نحو القضية الحقيقية وهو الأصح، أو ندعي حتى  لو كانت على نحو القضية الخارجية، لكن الملاك موجود في كل فرد، فينطبق العام على أفراده…..

وإن لم تكن جميعها، جميع الروايات محرزة وجدانا، بل لا يحرز خبر الصدوق إلا بماذا؟ بخبر المفيد، إلا تعبداً، بسبب إعمال عموم الحجية في الخبر الذي الحاكي، لأنه عندنا خبر المفيد حكى لنا خبر الصدوق، ولولا انطباق الحجية على خبر المفيد لما أخذنا بخبر الصدوق، إلا أنها ليست مترتبة ثبوتاً على إعمال العام، عرفنا؟ يعني نحن في مقام ماذا؟ في المقام الخارجي، في المقام الخارجي الأمر كذلك، لكن في مقام الأدلة، واضح عندنا الأدلة بالنسبة لخبر المفيد وخبر الصدوق على نسق واحد، يعني في عالم الثبوت الأمر عندنا محرز، الذي عبرنا عنه ماذا؟ بوجود الملاك والمناط، فقط هو عبارة ثانية…..

فهي بأجمعها من الافراد المحققة في مرتبة صدور العام ومشمولة هذه الروايات لـ (صدق خبر الثقة) وخبر الثقة حجة، وإن كان إحراز فردية كل منها متأخرا في الرتبة عن إعمال العام، لكن هذا لا يضير، عرفنا؟ ما يضر بالمقام عن إعمال العام في الخبر الحاكي له، ولا محذور فيه…..
نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله…

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

